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الجلسة 18 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

َة الأخری من جانب صاحب المنتقالیالإش

:أیضاً ‐لاندماج استنتاجِهما معاً‐ قائلا و الخوئ المحقّقَین النّائین عل ل المنتقو قد استش

«و أما الإشال عل المحقّق النّائين ف ما أفاده من جريان البراءة ف الجهات الثّلاث للشّكّ. فتحقيق الحال فيه:

أما لزوم الاحتياط ف الشّكّ ف تقيد الصلاة بالوضوء، و إن كان تاماً ف نفسه، إ أنّه قد عرفت أنّ المحقّق النّائين لابدّ له من
ون جريان البراءة فل ،بالشّرائط الموجب لانحلال العلم الإجمال منالض (النّفس) البراءة، لالتزامه بتعلّق الأمر الذّهاب إل

و البرائة عن الشّرط الاستقلال منبدون معارِض، كما تقدّم بيانه و توضيحه (بأنّ البرائة عن الشّرط الض (لاةالص) دطرف التّقي
أیضاً ستَتعارضان فتُلغ البرائة و لن سیتاح التّبري عن وجوب الصلاة) و قد عرفت أنّ التّحقيق عدم الانحلال و لزوم الاحتياط

لتعلّق الأمر الغيري بالشّرائط و عدم قابليته (الغیري) للبراءة.»[1]

الهجمات الأساسیة عل خلط العلماء للصور البحثیة

یبدو أنّ أفار هؤلاء الأکابر قد تَزحلَقت عن المسار الرئیس و التّصویر الحقیق للنّقاشات تماماً، فحالیاً سنُعارِض کافّةَ الآراء
السالفة:

· أولا: قد رسموا الصورة الثّالثة رسماً خاطئاً أساساً حیث قد أدرجوا «الصلاة غیر الفعلیة» ضمن العلم الإجمال الّذي یدور بین
تُهما‐ بهذا الدّوران الإجمالوک فعلیالمش‐ لاة أو الحجهما» فحسب بلا ارتباط لموضوع الصتی «نفسیة الوضوء و الختان و غیر

أبداً فإنّا منذ بدایة الصورة الثّالثة قد تحیرنا بین نفسیة الوضوء و الختان و غیریتهما ‐لا الصلاة‐ بحیث سیتنجز الاحتیاط بتّاً و
ذل نظراً لمعلومیة أصل وجوبهما، بینما لم نُلزم «بالصلاة أو الحج» منذ البدایة لانعدام فعلیتهما أساساً فلا تُعدّان طرف الابتلاء

أبداً ‐حسب افتراض التّصویر الثّالث‐ فبالتّال سیصبح الشّ تجاههما بدویاً أصالةً و بلا أرضیة لعملیة الانحلال جذراً لأنّا
حینما أفرزنا «الصلاة و الحج» عن العلم الإجمال فلا یتولّد أي انحلال إطلاقاً ‐مضاداً للمحقّقَین النّائین و الخوئ‐ بل صار

الشّ بدویاً حقیقةً، فالمستَغرب أنّ البعض قد کابر فادع «عدم الإشال بالبرائة عن نفسیة الوضوء و الختان»[2] بینما لم تَندرج
«الصلاة و الحج» ‐غیر الفعلیین‐ ضمن العلم الإجمال جذریاً حتّ نَلتجِأ إل عملیة الانحلال کما صنَعاه[3] بل حتّ لو أیقنّا

یة الختان و الوضوء» أکیداً إذ قد ترددنا إجمالا بین نفسیة فعلیتَهما أیضاً لَما اندرجتا ضمن العلم الإجمال بل ستَتعین «غیر
یته ‐لا الصلاة‐ فبالتّال سیتوجب الاحتیاط جزماً بإجرائه قبل الواجب، بینما المحقّق النّائین ‐و تلمیذه‐ قد أدرج الختان و غیر
الصلاة ‐سیان الفعلیة و غیرها‐ضمن العلم الإجمال ثم حلَّه بین الأقل ‐الوضوء‐ و الأکثر ‐الصلاة‐ فتَبرأ عن نفسیة الصلاة

وفقاً لصنیعته بحق الصورة الأول و الثّانیة، و لن المسیرة الراقیة ه مقالة الفایة[4] بلا استذکار للانحلال أبداً.
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و أما تنظیر المحقّق الخوئ «بالنّذر» فقد خَلط بین شین: ش تجاه متعلّقَ النّذر ‐أي نوعیة المنذور‐ و ش تجاه نفسیة
یة الوضوء یته، بل قد تَسجلت غیر یته، فلو تحیرنا ف متعلّق النّذر لَما ارتَبط أبداً بالتّحیر ف نفسیة الوضوء و غیر الوضوء و غیر

عل أیة تقدیرة.[5]

· ثانیاً: قد رسخنا مسبقاً بأنّ عنصري «النّفس و الغیریة» أساساً یعدّان «کیفیةَ الوجوب و شاکلتَه الذّاتیة» ‐لا أصل التّلیف‐
بحیث لا ینعس علیهما أي أصل عمل أبداً إذ الأصول العملیة تَنطبق عل المجعولات ‐سیان التّلیفیة و الوضعیة‐ بینما هویة

«النّفسیة و الغیریة» حیث لا یتعلّق بهما الحم الجعل فلا یقعان مورد الجعل نهائیاً و لهذا سیظل أصل الوجوب المردد بینهما
مسلَّماً و منجِزاً إذ لم تحیر ف أصل التّلیف، فبالتّال لا تَخضعان للأصول العملیة إطلاقاً، لا أنّ الأصل سیغشاهما و لنّه بلا تأثیر
زعماً من المحقّقَین النّائین و الخوئ و المنتق و... أجل سیتعلَّق الجعل «بالأجراء و الشّروط» ‐أي متعلّقات المجعول‐ فتُصبِح
مجعولةً تماماً بینما نَمط «النّفسیة و الغیریة» من الیفیات و الحالات للواجب بحیث لو جعل و أسس الشّارع عملا فإما سیلحظ

ملاکه ف نفسه و إما ف غیره ‐بلا جعل مستقل و مصرح بالنّفسیة أو الغیریة أساساً‐ و لهذا قد أصاب المنتق حینما نَسف
البرائة عن الغیریة و لنّا قد أضفنا انَذاک «النّفسیةَ» أیضاً.

یته بالجعل المستقل نظیر «الوضوء» فرغم حقیقته یة الشّرعیة أیضاً بحیث قد أسس الشّارع غیر لو ادعیت: سیسعنا افتراض الغیر
الغیرية و لنّه لم یترشَّح من ذات الغیر ‐الواجب‐ ل لا تَتفعل البرائة.

لأجبنا: ربما یعدّ لون «جعل الشّارع الغیریة» إرشادیاً عقلیاً إل امتثال الأجزاء و الشّرائط لتحقیق الواجب الأصیل فلا یعدّ تأسیسياً
یة الشّرعیة لتَضاربت مع البرائة عن النّفسیة أیضاً.[6] یته لدی الشّ، بل حتّ لو سلّمنا تمامیة البرائة عن الغیر ک نَتبرأ عن غیر
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.روحان ه سيد محمد حسينص234 قم ‐ ایران: دفتر آيت ال .Vol. 2 .الأصول محمد. منتق [1] روحان

[2] حیث قد صرح الشّیخ التّبریزي بذل قائلا: « و يلحق بهذه الصورة ما إذا علم بونه واجبا غيريا و شرطا لواجب لا يعلم
بفعلية وجوبه ف حقّه، و لن يشكّ ف وجوبه نفسا، كما إذا علم بأنّ الختان شرط ف طواف الحج، و لن يشكّ ف وجوبه نفسا،
فإنّ أصالة البراءة عن وجوبه النفس مع عدم العلم بحصول الاستطاعة له تجري بلا إشال.» (تبریزی جواد. دروس ف مسائل

علم الأصول (تبریزی). Vol. 2. ص75 قم ‐ ایران: دار الصديقة الشهيدة (سلام اله عليها).
لیف زائد و هو الغیريلَّف بتتلّف إذ سیالم ق علب التّضیة‐ لَتسبأي النّفسی‐ أنا عن الأقلن سنُعارضه أیضاً بأنّا لو تبرو ل
بینما قد شُرِع حدیث الرفع امتنانیاً لارتیاح الملّف و التّوسیع لا التّضییق، و قد انفرد المحقّق الخوئ بهذه النّتة الّمعة النّافعة

مسبقاً.
[3] و لن یبدو أنّ الأستاذ المجلَّل لم یلحظ تمثیل المحقّق الخوئ «بالنّذر» حیث یتمتَّع بخصلة خاصة لخَلق العلم الإجمال بین

أن یعدّ المنذور الصلاةَ أو الوضوء فإنّا قد تحیرنا: إما قد تعلَّق النّذر بالصلاة و إما بالوضوء النّفس فبالتّال سینصب الإجمال
:ل قائلاّهذا الش سم المحقّق الخوئحتماً، و لهذا قد ر البدوي ّب الاحتیاط قطعاً و ستَخرج عن الشتوجلاة أکیداً و سیالص عل
«ما اذا علمنا بتحقّق النذر و شنا ف تعلّقه بالوضوء أو بالصلاة، فنعلم بوجوب الوضوء اما لتعلّق النذر به، فيون واجبا نفسيا،
أو بالصلاة فيون واجبا غيريا، فوجوب الوضوء معلوم و مردد بين النفس و الغيري، مع العلم بفعلية وجوب الصلاة عل تقدير
تعلّق النذر بها، و ان لم نعلم بوجوبها لاحتمال تعلّق النذر بالوضوء، و حيث انّه لنا علم اجمال بوجوب نفس مردد بين أن يون

متعلّقا بالوضوء أو يون متعلّقا بالصلاة، و هما متباينان.» (خوئ ابوالقاسم. مصباح الأصول. Vol. 1. ص483 قم ‐ ایران:
متبة الداوري.) أجل ستَصح مقالة الأستاذ لو لم نَلحظ النّذر بأن نشُ بدویاً ف فعلیة الصلاة و نعلم إجمالا بإحدی نوعیة وجوب

الوضوء فحسب.
[4] حیث شقّق النّقاش شقَّین قائلا: «هذا إذا كان هناك إطلاق (تجاه الغیري أو النّفس) و أما إذا لم ين فلابدّ من الإتيان به



(المشوک) فيما إذا كان التّليف (الصلاة) ‐بما احتُمل كونه شرطاً له (أي الوضوء)‐ فعلياً للعلم بوجوبه (الإنشائ) فعلا و إن لم
یاً) و إ (لو لم یصبح التّلیف فعلیاً) فلا (احتیاطَ) لصيرورة الشّكّ فيه بدوياً كما لا يعلم جهة وجوبه (المشوک نفسیاً أو غیر

يخف.» (کفایة الأصول (طبع آل البيت). ص110 قم ‐ ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.)
[5] و لنّ قد علَّقت عل مثال النّذر ضمن الصفحة السالفة.

[6] و لن سنُعارضه بأنّا لو تبرأنا عن النّفسیة لَتسبب التّضیق عل الملّف إذ سیتلَّف بتلیف زائد و هو الغیري بینما قد شُرِع
قاً، فبالتّالمعة النّافعة مسبّتة الّبهذه الن د المحقّق الخوئلّف و التّوسیع لا التّضییق، و قد انفراً لارتیاح المفع امتنانیحدیث الر

ستَتحدَّد البرائة عن الغیریة فحسب.


